
خــارج  القضائيــة  الولايــة  هــي  مــا 

الإقليميــة؟ الحــدود 
يحــق للدولــة عمومــاً محاكمــة المجرمــن عــن الجرائــم التــي 

ارتكبوهــا عــى أراضيهــا، بمعنــى أن الفعــل ارتكــب داخــل الدولــة. 

وتشــر الولايــة القضائيــة خــارج الحــدود الإقليميــة إلى ســلطة الدولة 

ــا.  ــى أرضه ــب ع ــة لم ترتك ــى جريم ــة ع ــة القضائي ــة الدول في ولاي

وقــد قبلــت عــدة دول، لاســيما في أوروبــا، الولايــة القضائيــة خــارج 

الحــدود الإقليميــة عــى جرائــم دوليــة خطــرة، بمــا في ذلــك جرائــم 

الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة، بموجــب مبــدأ 

أن القانــون الــدولي يلــزم العــالم بــأسره بالعمــل لمنــع الإفــات مــن 

العقــاب لمثــل هــذه الجرائــم.

ــدود  ــارج الح ــة خ ــة القضائي ــواع الولاي ــي أن ــا ه م

الإقليميــة؟

هنــاك ثاثــة مبــادئ ذات صلــة بالولايــة القضائيــة خــارج الحــدود 

الإقليميــة:

يســـمح مبدأ الجنســـية النشـــطة للدولة بمحاكمة مواطنيها 	 

لقـــاء جرائـــم مرتكبة في ســـوريا. مثـــال: إذا ســـافر مواطن 

فرنـــي إلى ســـوريا، وانضـــم إلى جماعة مســـلحة، وارتكب 

جرائم خطـــرة، مثل التعذيب، فســـيكون لفرنســـا الحق في 

. كمته محا

يســـمح مبدأ الجنســـية الســـلبية للدولة بمحاكمـــة الأفراد 	 

الذيـــن ارتكبوا جرائم ضـــد مواطنيها. عى ســـبيل المثال، إذا 

كان مواطن يحمل جنســـية مزدوجة ســـورية - إســـبانية قد 

وقع ضحية لجريمة في ســـوريا، فســـيكون لإســـبانيا الحق في 

محاكمـــة الجاني بموجب هـــذا المبدأ.

مبـــدأ الولايـــة العالمية لا يتطلـــب أي صلة بـــن الدولة التي 	 

تقـــوم بالمحاكمة والفـــرد في القضايا التـــي تنطوي عى أخطر 

الجرائم التي تشـــكل مصـــدر قلق دولي.

وتعتمد إمكانية اســـتخدام هذه المبادئ، وأي منها، عى سياســـات 

كل بلـــد بعينـــه. فقد قبلت بعـــض الدول الولايـــة بموجب جميع 

المبـــادئ الثاثـــة، وبعضهـــا بموجب مبـــدأ واحـــد أو اثنن فقط، 

والبعـــض الآخر لا يســـتخدم أياً منها.

كيـــف يمكـــن تطبيـــق الولايـــة القضائيـــة خارج 

الحـــدود الإقليميـــة عـــى الجناة الســـوريين؟

    في حالـــة ســـوريا، لا تتوفـــر العديـــد مـــن الطـــرق التقليدية 

للمســـاءلة. وفي حن تتم محاكمـــة الجناة من الناحيـــة المثالية في 

نظـــام المحاكـــم الوطني حيـــث ترتكب جريمة، فمـــن غر المرجح 

أن تقوم ســـوريا بمحاكمتهم. كما أن ســـوريا ليســـت دولة طرفاً في 

المحكمة الجنائيـــة الدولية، لذا فإن الطريقـــة الوحيدة التي يمكن 

بهـــا لهذه المحكمـــة أن تكون لديهـــا ولاية عى الجرائـــم المرتكبة 

في ســـوريا هـــي من خـــال تصويـــت بالإجماع من قبـــل مجلس 

الأمن التابـــع للأمم المتحدة، الأمـــر الذي عارضته الصن وروســـيا 

باســـتخدام حق النقـــض )الفيتو(. وعـــى غرار ذلـــك، لم مجلس 

الأمـــن الـــدولي أي اهتمام بإنشـــاء محكمـــة مســـتقلة لمحاكمة 

الجرائـــم. وتوفر الولايـــة القضائية خارج الحـــدود الإقليمية بدياً 
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في الحـــالات التي لا توجد فيها ســـبل ممكنـــة للماحقة القضائية. 

وبالتالي، فـــإن الماحقة القضائيـــة في محاكم وطنيـــة أجنبية هي 

الســـبيل الأجدى والأسرع إلى العدالة الجنائية للســـورين.

نظـــراً لأن المحكمة الجنائيـــة الدولية لا تتمتع بالولايـــة القضائية 

في ســـوريا، فـــا توجد محكمـــة خاصة، وســـوريا غر مســـتعدة 

لمحاكمـــة معظـــم القضايا، فإن الولايـــة القضائية خـــارج الحدود 

الإقليمية هي الســـبيل الوحيـــد الواضح لتحقيـــق العدالة للعديد 

من الســـورين.

لماذا تعد الولاية القضائية العالمية مهمة جدا؟ً

في حن يمكـــن تطبيق المبـــادئ الثاثـــة للولايـــة القضائية خارج 

الحـــدود الإقليمية عى مرتكبـــي الجرائم في ســـوريا، إلا أن غالبية 

الجرائـــم لا تشـــمل مواطني دولة أخـــرى عدا عن ســـوريا. وإن 

الولايـــة العالمية هي مبدأ يســـمح للـــدول أو المنظـــمات الدولية 

بالمطالبـــة بالولايـــة الجنائية عى شـــخص متهم بغـــض النظر عن 

مـــكان ارتكاب الجريمة المزعومة وجنســـية المتهـــم أو بلد الإقامة. 

ويســـتند هذا المبـــدأ إلى فكرة أن أخطـــر الجرائـــم تنتهك القيم 

العالمية التي يتمســـك بهـــا جميع الناس، وبالتـــالي يجب أن تكون 

مؤهلة للماحقـــة القضائية مـــن قبل أي محكمـــة وفي أي مكان 

وفي أي وقـــت. في حالة ســـوريا، تمنـــح الولاية القضائيـــة العالمية 

الـــدول الفرصـــة لمقاضاة عدد أكبر مـــن الجناة مما يمكـــن القيام 

. به

مـــا هي عيوب الولايـــة القضائية العالمية في 

سوريا؟ حالة 
في حـــن أن الماحقـــة القضائية عـــبر المحاكم الوطنيـــة قد تكون 

الخيـــار الأفضل للعدالـــة في الوقت الحـــالي، إلا أن هنـــاك عيوباً 

خطـــرة في هذه العمليـــة. أولاً، في معظم الحالات، ســـيقتصر الامر 

عى قيـــام الادعـــاء العالم لدولـــة ما برفـــع القضايا ضـــد الجناة 

الموجوديـــن في تلـــك الدولة. وعـــى أرض الواقـــع، كان هذا يعني 

قيـــام دول أوروبيـــة بمحاكمة جنـــاة هربوا إلى أوروبـــا كجزء من 

تدفق الاجئـــن. وبينما تعتبر هـــذه الماحقـــات القضائية مهمة، 

إلا أنهـــا غالباً ما تســـتهدف مرتكبـــي جرائم صغار الشـــأن، بينما 

يبقى مرتكبـــو أخطر الجرائم في ســـوريا.

وفي المقابـــل، في الحـــالات التي تصدر فيها الـــدول مذكرات اعتقال 

ضـــد جناة موجودين حالياً في ســـوريا، كما حـــدث عندما أصدرت 

ألمانيـــا مذكـــرة بحق جميل حســـن، ســـتحتاج المحكمـــة إما إلى 

الانتظـــار حتى يســـلم المتهـــم نفســـه طواعية أو يتم تســـليمه، 

وهذه ســـيناريوهات غر محتملة في ســـوريا. وبخاف ذلك، يمكن 

للمحكمـــة أن تنظر في القضيـــة غيابياً، مما يعنـــي إجراء محاكمة 

دون حضـــور المتهـــم وانتظـــار القبض عليـــه وتنفيـــذ العقوبة 

في تاريـــخ لاحـــق. وإذا ظل المتهم في وضع يســـمح لـــه بمواصلة 

ارتـــكاب انتهاكات بعد إصـــدار مذكرات الاعتقـــال، فإن هذا يمكن 

أن يقوض إيمان الســـورين بإمكانية الســـعي لتحقيق العدالة. وفي 

النهاية، لـــن تؤدي الماحقـــة القضائية عبر المحاكـــم الوطنية أبداً 

إلى نوع مـــن العدالة الشـــاملة التـــي يمكن تحقيقهـــا من خال 

عمليـــة عدالة انتقالية متكاملـــة. ومع ذلك، فإن هـــذا هو الخيار 

الأسرع للســـعي لتحقيق المســـاءلة الجنائية.

مـــا هي الـــدول التي ســـتحاكم جناة ســـوريين في 

محاكـــم وطنية؟

يوجـــد لكل دولـــة قواعـــد مختلفة حول مـــا إذا كانت ســـتقوم 

بالمحاكم بموجـــب الولاية القضائيـــة خارج الحـــدود الإقليمية. في 

حالة ســـوريا، تحظى الـــدول التي فيهـــا عدد كبر مـــن الاجئن 

الســـورين بالإمكانية الأكـــبر لمحاكمة هذه القضايـــا، حيث يمكن 

لاجئـــن أن يكونـــوا بمثابة مدعى عليهم وشـــهود. غـــر أن الدول 

التـــي تســـتضيف أكبر أعـــداد من الاجئـــن، مثل تركيـــا والأردن 

ولبنـــان، لم تقبـــل مبدأ الولايـــة القضائيـــة العالميـــة. ويترك هذا 

أوروبـــا كمحور تركيـــز رئيي لقضايـــا الولاية القضائيـــة العالمية 

المحتملـــة. ويعمل عـــدد من الـــدول الأوروبية بنشـــاط لتحديد 

هويـــة ومحاكمـــة مرتكبـــي الجرائم في ســـوريا، وأنشـــأ بعضها 

مكاتـــب إدعاء عـــام مخصصـــة للتحقيق في جرائـــم الحرب. عى 

ســـبيل المثال، تحـــترم كل من الســـويد وألمانيا مبـــدأ الاختصاص 

العالمي وســـعيا بنشـــاط لرفع قضايـــا جنائية ضد جناة ســـورين. 

ويوجد لـــكل دولة قواعـــد محددة بشـــأن القضايا التي ســـوف 

تضطلع بهـــا، ويتعن عـــى الأفراد الذيـــن يتطلعـــون إلى تقديم 

شـــكوى أن يراجعوا التشريعـــات المحددة لتلـــك الدولة.
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هـــل نجحـــت الولايـــة القضائية خـــارج الحدود 

الإقليميـــة في تحقيـــق العدالة للســـوريين؟

كانـــت هناك العديـــد من القضايـــا الناجحة لمرتكبـــي الجرائم في 

ســـوريا حيث يخضعون للمســـاءلة أمام محاكـــم أوروبية، ويعمل 

المدعون العامون بنشـــاط عـــى متابعة المزيد مـــن القضايا. عى 

ســـبيل المثال، في صيف عام 2012 ، قام مهند الدروبي ومســـلحون 

آخرون من الجيش الســـوري الحـــر بالاعتداء عـــى رجل مجهول 

الهويـــة يزعم أنـــه ينتمي إلى الجيش الســـوري. وســـافر الدروبي 

إلى الســـويد كاجئ في أيلول/ســـبتمبر 2013 ، حيـــث حصل عى 

إقامـــة دائمة ووضعية اللجـــوء. وفي تموز/يوليو 2014 ، اكتشـــفت 

الشرطة الســـويدية مقطع فيديو لهذا الاعتـــداء، واعتقل دروبي في 

تشريـــن الأول/أكتوبر 2014 . وفي 26 شـــباط/فبراير 2015 ، أ دين 

دروبي بتهمة »الاعتداء الجســـيم للغاية وانتهـــاك القانون الدولي« 

لانتهاكه المادة 3 المشـــتركة بن اتفاقيات جنيـــف، والقانون الدولي 

الإنســـاني العـــرفي. وحكـــم عليه بالســـجن لمدة خمس ســـنوات. 

حيـــث حاجج المدعـــون العامون الســـويديون بنجاح بـــأن أفعال 

دروبي ترقى إلى مســـتوى التعذيـــب وجريمة حرب.

كيف يمكـــن للموثقّين ونشـــطاء حقوق الإنســـان 

دعـــم الماحقـــة القضائيـــة مـــن خـــال المحاكم 

؟ طنية لو ا

مـــن خال جمـــع التوثيق عـــالي الجودة والتشـــارك فيـــه، يمكن 

للموثقـــن أن يدعموا بشـــكل مبـــاشر عمل المدعـــن العامن عى 

المســـتوى الوطني. وتعمـــل منظمات مثل المركز الســـوري للعدالة 

والمســـاءلة ( SJAC ) مبـــاشرة مع مكاتب المدعـــن العامن لتوفر 

المعلومـــات لقضايا قيد النظـــر. ويعمل المركز الســـوري أيضاً مع 

الآليـــة الدولية المحايدة والمســـتقلة ( IIIM )، التي تخطط لإعداد 

ملفات قضايا لادعـــاء العام الوطني كذلـــك. وإلى جانب التوثيق، 

ســـيتطلب الســـعي لتحقيق العدالة من خال المحاكـــم الوطنية 

أن يضطلع الضحايا والشـــهود الذين يعيشـــون خارج سوريا بدور 

نشـــط في رفع القضايا والتعـــاون مع المدعن العامـــن في القضايا 

قيد النظر. ولهذا الســـبب، ســـيكون تثقيف الســـورين في الخارج 

حول حقهم في الســـعي لتحقيق العدل من خـــال محاكم أجنبية 

ودعمهـــم خال هـــذه العمليـــة أمراً مهـــماً أيضاً لدعـــم جهود 

العدالة.

تتمة القراءة
ــائي 	  ــاص القض ــة بالاختص ــات المرتبط ــن والتحدي ــل الحس جمي

ــاءلة ــة والمس ــوري للعدال ــز الس ــي - المرك العالم

“هذه هي الجرائم التي نفر منها”- هيومن رايتس ووتش	 


